
يـــكي بعـــد موافقـــة مجلـــس الشيـــوخ الأمر
علـــى قـــانون مقاضـــاة الســـعودية.. هـــل

تنتفض المملكة؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون أثار جدلاً واسعًا يقضي بالسماح
لذوي ضحايا هجمات الـ من سبتمبر  بمقاضاة المملكة العربية السعودية لدورها المزعوم

في تلك الأحداث.

وقد هددت السعودية في وقت سابق الحكومة الأمريكية حسبما  كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”
بـــبيع ســـندات خزانـــة وأصـــول أخـــرى بالولايـــات المتحـــدة قيمتهـــا  مليـــار دولار، في حـــال إقـــرار

الكونجرس لمشروع قانون يحمل المملكة مسؤولية معينة في اعتداءات  سبتمبر.

يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير أبلـغ مـشرعين أمـريكيين في يـر لهـا إن وز وقـالت الصـحيفة في تقر
مـارس المـاضي، أن “السـعودية سـتجد نفسـها مضطـرة لـبيع سـندات خزانـة وأصـول أخـرى بالولايـات

المتحدة قيمتها  مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أمريكية.”
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حيــث مــشروع القــانون، الــذي مررتــه اللجنــة القضائيــة بمجلــس الشيــوخ في وقــت ســابق مــن العــام
الجاري، ووافق عليه المجلس بالأمس ويقضي بحرمان الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا

“الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية.”

وكــانت التهديــدات الســعودية محــور نقــاش محتــدم في الأســابيع الأخــيرة بين مــشرعين ومســؤولين
ير القانون نهائيًا، حيث لا يزال بالخارجية والبنتاجون، في ظل محاولات من البيت الأبيض لمنع تمر
يـره مـن قبـل مجلـس النـواب، في الـوقت الـذي يؤكـد فيـه الـبيت الأبيـض مـشروع القـانون بانتظـار تمر

على معارضته التامة لهذا القانون.

أحد أسباب الشروع في إصدار مثل هذا القانون كان رفض القضاء الأمريكي لدعاوى ضد السعودية
أقامتها أسر ضحايا الهجمات، بسبب تمتع السعودية بحصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من

الأسر، وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها مالكو المبنى والشركات في أحداث سبتمبر.

ومــشروع القــانون هــذا الــذي يُطلــق عليــه “العدالــة ضــد راعــي الإرهــاب،” إذا مــرر نهائيًــا ســيمنع
الســعودية ودول أخــرى ممــن يشتبــه بارتباطهــا بالإرهــاب بالاحتمــاء بالحصانــة الأجنبيــة في المحــاكم

الفيدرالية الأمريكية.

أوباما يلوح باستخدام الفيتو

عقـب إقـرار القـانون مـن قبـل مجلـس الشيـوخ خـ المتحـدث باسـم الـبيت الأبيـض جـوش إيرنسـت
ليؤكد أن: “هذا التشريع سيغير قانونًا دوليًا قائمًا منذ أمد بعيد فيما يتعلق بالحصانة السيادية”.

وأضـاف: “لا يـزال رئيـس الولايـات المتحـدة يشعـر بمخـاوف جديـة مـن أن هـذا التشريـع مـن شأنـه أن
يجعل الولايات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.

يارته الأخيرة إلى السعودية، معارضته لمشروع كد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عشية ز وقد سبق أن أ
كد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا هذا القانون. وأ

ما أقره الكونجرس.

كثر من أي دولة أخرى في وأوضح إيرنست في حديثه أن الولايات المتحدة لديها التزامات في الخا “أ
العالم” خصوصًا عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، وتعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة

يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأمريكيين ولدول حليفة.

بداية القصة

يـا الموسـوي الفـرنسي المـدان بعلاقتـه باعتـداءات الحـادي عـشر مـن سـبتمبر القصـة بـدأت مـن عنـد زكر
كد لمحامين أمريكيين في فبراير الماضي أن أفرادًا من والذي يعرف باسم “قرصان الجو الـ″، الذي أ

العائلة المالكة السعودية دفعوا ملايين الدولارات للقاعدة في التسعينات.

ورغم أن السفارة السعودية نفت على الفور صحة هذه المعلومات، إلا أن السناتور الديمقراطي شاك



شـــومر ونظـــيره الجمهـــوري جـــون كـــورنين تعاونـــا في تقـــديم مـــشروع القـــانون ضـــد المملكـــة العربيـــة
السعودية، ومنذ ذلك الوقت تفجرت الأزمة.

كـد فيهـا أن وقـد ظهـرت تصريحـات لكـبير مراسـلي شـؤون الأمـن القـومي الأمريـكي، جيـم سـكيوتو، أ
الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد تحمل أدلة
كد حول معرفة مسؤول سعودي واحد على الأقل لمنفذي الهجمات، ولكن القضية تتعلق بمدى التأ
يــاض قــد يهــدد علاقــات تحــالف مــن تصرفــه بشكــل منفــرد، محــذرًا مــن أن التــوتر بين واشنطــن والر

طويلة الأمد بينهما.

بينما يتساءل البعض هل هناك دليل قاطع يشير إلى معرفة أو تمويل أو دعم الحكومة السعودية
ــاء ســعوديين دعمــوا تلــك ي لمختطفــي هجمــات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر؟ أم أنهــا تشــير إلى أن أثر

الهجمات، في حين أن الأمر ليس واضحًا تمامًا.

السعودية في مأزق: هل تنتفض؟

تعيش السعودية حاليًا في مأزق يتعلق علاقتها بالحليفة الاستراتيجية أمريكا، والموقف السعودي من
هذا القانون غير واضح حتى اللحظة، فبينما تتعامل الولايات المتحدة بجدية مع تهديدات السعودية
بســحب اســتثماراتها مــن الأصــول الأمريكيــة، وقــد كشفــت مصــادر في القطــاع المصرفي أن الســعودية
تمتلك أصولاً وسندات في الولايات المتحدة الأمريكية تزيد قيمتها على  مليار دولارتتو ما بين

أصول ملموسة وغير ملموسة.

يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير لينفــي تهديــده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ورغــم ذلــك خــ وز
بسحب استثمارات المملكة في حال أقر مشروع القانون الذي يسمح لذوي ضحايا الهجمات الإرهابية

بمقاضاة حكومات أجنبية.

ولكنه انتقد مشروع القانون حينها قائلاً: “مشروع القانون الأمريكي ينزع الحصانات السيادية، وهو
ما سيحول القانون الدولي إلى قانون الغاب، والإدارة الأمريكية عارضت مشروع القانون، وسيعارضه

كل بلد في العالم” .

يـــر الخارجيـــة الســـعودي وقتهـــا إلى أن بلاده “لا تســـتخدم الســـياسات النقديـــة والخاصـــة ولفـــت وز
بالطاقة لأغراض سياسية، وحين نستثمر نقوم بذلك كمستثمرين، وحين نبيع النفط نبيعه كتجار.”

إلا أن القـانون مـر في مرحتلـه الأولى ولا زالـت ردود السـعودية باهتـة علـى هـذا الأمـر، ربمـا مرتهنـة إلى
تعهدات أوباما بمنع تطبيق القانون باستخدام حق الفيتو، لكن الأمر قد يكون متعديًا لأوباما الذي
انتهــــت ولايتــــه، لتتــــوجه الأنظــــار إلى موقــــف المــــرشحين الأمــــريكيين الحــــاليين للرئاســــة ولا ســــيما
الـــديمقراطيين منهـــم المؤيـــدين للقـــانون، حيـــث تؤيـــد القـــانون هيلاري كلينتـــون الأقـــرب لتمثيـــل
الديمقراطيين في مارثون الرئاسة، وكذلك منافسها بيرني ساندرز، وليست السعودية في حاجة لمعرفة

رأي ترامب في هذا المشروع.



وهذا ما يعني أن السعودية ربما تواجه معاناة من هذا المشروع الذي يراه بعض السعوديون ابتزازًا
للمملكــة، ويؤكــد محللــون أن القــانون بلا شــك مهــدد لعلاقــة الســعودية بالولايــات المتحــدة في هــذه
الفـترة، وربمـا مـن المنتظـر هبـة سـعودية في مواجهـة هـذه التوجهـات الأمريكيـة، لكـن ثمـة وجهـة نظـر
أخرى تقول إن المملكة ستتعامل بعقلانية شديدة مع الأمر، وقد ظهر ذلك واضحًا في تراجع الجبير
عن تصريحاته المهددة للولايات المتحدة والعودة إلى مربع الدبلوماسية التي يعتقد أنها التي ستنهي

هذا المشروع.
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